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345272 ‐ إذا اشترط أن تون الزوجة جميلة أو بيضاء فانت بخلاف ذلك فهل له الخيار؟

السؤال

خطبت امرأة، ولم أرها نظرة شرعية، ولا حت صورة، ولا شيئا، وبعدها بشهرين عقدت عليها، ولن بعد العقد لم أرتح لها،

ولم تناسبن، وكانت عس ما وصفت ل، فقررت أن أطلقها، لم أرها غير ثلاث مرات، مرة بعد العقد، والثانية يوم حفلة

العقد، حيث دخلت وخرجت بسرعة، والثالثة حينما دعون لزيارتهم، الأمر أن قد دفعت مهرا، مليونا ونصف المليون ريال

يمن، ومؤخر الصداق نصف مليون، يعن مهرها اثنان مليون، واشتريت لها ذهب ف الخطوبة، وأريد أن أطلقها قبل الدخول،

لإتمام الزواج أو لن يرجعوا ل لم أرها قبل العقد؟ أهلها يضغطون عل أم كله، حيث إنن فهل سيتم إرجاع نصف المهر ل

شيئا، فيف أقنعهم بالشرع؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

استحباب رؤية المرأة عند الخطبة

ةً فَقَالارام خَطَب نَّهةَ: " ابشُع نب ةيرغالْم نيستحب رؤية المرأة عند الخطبة؛ لما روى الترمذي(1087)، وابن ماجه(1865) ع

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: انْظُر الَيها فَانَّه احرى انْ يودم بينَما .

أي: اجدر انْ تَدُوم الْمودةُ بينَما .

والحديث صححه الألبان ف "صحيح الترمذي".

وروى أبو داود (2082) عن جابِرِ بن عبدِ اله قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : اذَا خَطَب احدُكم الْمراةَ فَانْ

. لفْعا فَلْيهاحن َلا وهدْعا يم َلا نْظُرنْ يتَطَاعَ ااس

ا" والحديث حسنه الألبانتُهجوا، فَتَزجِهوتَزا وهاحن َلا انعا دا منْهم تيار َّتا، حلَه اتَخَبا نْتَةً فارِيج تجابر: "فَخَطَب قَال

ف "صحيح أب داود".
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قال النووي رحمه اله : " إذا رغب ف ناحها : استُحب أن ينظر إليها لئلا يندم، وف وجه : لا يستحب هذا النظر، بل هو

مباح، والصحيح: الأول؛ للأحاديث.

ويجوز ترير هذا النظر ليتبين هيئتها، وسواء النظر بإذنها وبغير إذنها.

فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له" انته من "روضة الطالبين"(7/19).

فهذا النظر مستحب غير واجب، ولا أثر لعدم النظر عل صحة الناح.

ثانيا:

إذا اشترط أن تون المرأة جميلة ولم تن كذلك

قولك: إن المرأة كانت عل عس ما وصفوها لك، فهذا فيه تفصيل:

1- فإن كنت شرطت شيئا، كونها جميلة، أو بيضاء، فبانت بخلاف ذلك، فلك الخيار ف قول جمهور الفقهاء.

قال ف "شرح منته الإرادات" (2/670): " (أو) شَرطها الزوج (برا أو جميلة أو نسيبة، فبانت بخلافه: فله الخيار. أو شرط)

الزوج ف العقد (نف عيب) عن الزوجة، (لا ينفسخ به الناح)، كشرطها سميعة أو بصيرة، (فبانت بخلافه : فله) ‐ أي الزوج ‐

(الخيار)؛ لأنه شرط صفة مقصودة، ففاتت؛ أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة، ولا شء عليه إن فسخ قبل الدخول، وبعده

يرجع بالمهر عل الغار.

وكذا لو شرطها حسناء فبانت شوهاء أو بيضاء فبانت سوداء أو طويلة فبانت قصيرة أو ذات نسب فبانت دونه لا إن ظن ذلك

.ولم يشترطه" انته

وف "الموسوعة الفقهية" (11/129): "لو شرط أحد الزوجين ف صلب العقد صفة من صفات المال، مما لا يمنع عدمه صحة

الناح، كبارة وشباب وإسلام، أو نف عيب لا يثبت به الخيار كألا تون عوراء أو خرساء، أو شرط ما ليس من صفات

الفسخ عند الجمهور، عل اح، وثبت للمغرور خيارمرة، فتخلف الشرط: صح النمال ولا النقص، كطول وبياض وسال

خلاف وتفصيل يرجع فيه إل مصطلح: (تغرير، وشرط) .

.وقال الحنفية: لا يثبت الخيار بخلف الشرط" انته

2-وإن كنت لم تشترط ذلك صراحة، لن ظننتها بصفة معينة، من خلال وصف أهلها لها، فلا خيار لك، إلا أن تجد بها عيبا

موجبا للفسخ، كبرص أو جنون أو مرض معتبر أخفوه عنك، ولا حق لك ف الفسخ، وعدم الرؤية تقصير منك.
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وهذه العيوب أو فقدان الصفة المشروطة، يشترط ف الفسخ بها: عدم التراخ، فمن علم بالعيب أو فقدان الصفة وست،

سقط حقه ف الفسخ.

وينظر: جواب السؤال رقم:(228758)، ورقم:(258501)، ورقم:(264546). 

ثالثا:

إذا فسخ الناح لعيب ف المرأة، أو لفقد شرط شرطه الزوج، وكان الفسخ قبل الدخول، فلا شء لها، ولزمها أن ترد ما أخذت

من مهر.

وينظر: جواب السؤال رقم:(212839). 

رابعا:

تراخ الزوج ف طلب الفسخ بسبب عيب ف الزوجة

إذا لم يوجد عيب يوجب الفسخ، أو ۇجد لن تراخ الزوج ف طلب الفسخ، فإن طلق زوجته قبل الدخول: لزمه نصف المهر؛

دِهالَّذِي بِي فُوعي وفُونَ اعنْ يا ا تُمضا فَرم فصةً فَنفَرِيض نلَه تُمضقَدْ فَرو نوهسنْ تَما لقَب نم نوهنْ طَلَّقْتُماو :لقوله تعال

عقْدَةُ النّاح وانْ تَعفُوا اقْرب للتَّقْوى و تَنْسۇا الْفَضل بينَم انَّ اله بِما تَعملُونَ بصيرالبقرة/237.

وف "الموسوعة الفقهية" (39/ 177): " اتفق الفقهاء عل أن من طلق زوجته قبل الدخول بها، وقد سم لها مهرا، يجب عليه

نصف المهر المسم؛ لقوله تعال: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) ، وهو

.الباب فيجب العمل به " انته نص صريح ف

والنصيحة لك ألا تقدم عل شء من أمرك ، إلا بعد الاستخارة واستشارة العقلاء الناصحين.

واله أعلم.
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